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 المصارف الإسلامية بين أطروحة الشهيد الصدر والممارسة العملية 
 سندس حميد موسى د. م. نوري عبد الرسول الخاقانيأ.د.  الشيخ راضي أ. د. مازن عيسى

 كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة الكوفة

 المستخلص 

في سبعينيات القرن الماضي مستندةً الى إطروحة الشهيد محمد باقر الصدر  الإسلاميةتأسست المصارف 
(. وقد طرح الشهيد الصدر عقداً معروفاً في الفقه الإسلامفي كتابه )البنك اللاربوي في  اقترحهاالتي 

, وهو عقد المضاربة, ليكون الأساس الإسلاميةومتفقاً على مشروعيته من قبل جميع المذاهب  الإسلامي
 لشرعي لقيام تلك المصارف التي لا تتعامل بالفائدة أو الربا المحرم في القيام بوظائفها.ا

من  الأعظم, بعد مدة وجيزة من قيامها, تخلَّت عن عقد المضاربة في القسم الإسلاميةغير أن المصارف 
 عملياتها, وتحوّلت عنه الى عقد آخر أسمته )المرابحة للآمر بالشراء(.

التي نجمت عن هذا التحوّل, وأدت بالمصارف  الإشكالياتول تسليط الضوء على هذا البحث يحا
الى أن تنقض الأساس الشرعي الذي تأسست بموجبه أولًا, وما رافق ذلك التحوّل من عودة إلى  الإسلامية

لى ممارسة الفائدة تحت غطاء )المرابحة( ثانياً, فضلًا عن تحوّلها من ممارسة العمل المصرفي القائم ع
من مهام  –من الناحيتين التاريخية والوظيفية  –التمويل الائتماني الى ممارسة العمل التجاري الذي لا يعد 

 المصارف.
Abstract 
Islamic Banks were founded in 1970s of last century, based on a treatise 

suggested by Mohammad Baqir Al- sadr in his book (Non-Usury bank in Islam). 

He had put forward a well-known and acceptable contract by all Islamic 

doctrines, named (Mutharabeh contract), as the legal basis for the establishment 

of such banks, which not deal with interest or forbiddin usury in carrying out 

their functions. 

But the Islamic banks, after a short period of their incorporation, gave up the 

(Mutharabeh contract) in the greater part of their operations, and turned it into 

another contract named (Murabaha for the purchase order). 

This research attempts to highlight the problems resulted from this 

transformation, which led Islamic banks to: breaking of their legal basis, 

returning to deal with interest under cover of (Murabaha), and shifting from the 

practice of banking which based on credit financing into commercial practice that 

is not considered – historically and functionally – a task of banking.   

 : المقدمة
صارف في الحياة الاقتصادية, ور الذي تقوم به الم  إلى الد   -أفراداً ومجتمعات  -مين ل  مس  نظراً لحاجة ال  

د المضاربة ق  قوم على أساس ع  مل المصرفي الإسلامي, ت  للع   أطروحةدر ر الص  د باق  حمّ هيد م  الش    إقترحَّ 
ورها الاقتصادي في دي د  ؤ  تيح للمصارف أن ت  ميع المذاهب الإسلامية, وبما ي  ق على مشروعيته لدى ج  تف  الم  

ن مة م  حرّ ل بالفائدة الم  عام  ن الت  ها ع  ينأى ب  ن جهة, و  م   حو الاستثماروجيهها ن  مع وت  جت  رات الم  خ  دّ عبئة م  ت  
 ى. ر  خ  هة أ  ج  
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في  صارف الاسلامية التي انتشرت بشكل سريع, سواءً ن الم  ديد م  م تأسيس الع  ذه الأطروحة, ت  لى ه  ع   ناءً وب  
هتها في عوبات التي واج  عض الص  ة لب  تيج  هذه المصارف, ون   إنَّ  ير الاسلامية. إلاّ لدان الاسلامية أو غ  الب  
 دت  م  ضمونة, ع  ريعة والم  سب الأرباح الس  ليها في ك  مين ع  ؤسسيها والقائ  ن م  غبةً م  ة, ور  ضارب  الم   قدطبيق ع  ت  

ديعة مان الو  ب ض  جن  ت  ة لكي ت  ج  و  زد  ة الم  ضارب  ته بالم  سيطة إلى ما أسم  ة الب  ضارب  قد الم  حوير ع  أولًا إلى ت  
 هت محللّ ضاربة, وأح  عن عقد الم   تتخل ث أن  لب  ثم لم ت  ودع. ق الم  لى عات  له ع  رة بأكم  خاط  الم   ءلقي عبوت  

قد و ع  لية ه  تها الأص  يغ  سيطة, بص  حة الب  راب  قد الم  ع   ن أنَّ غم م  لى الر  ة. وع  ح  راب  قد الم  آخر هو ع   عقداً 
د ق  ت بـ )ع  مي  يدة س  د  يغة ج  ذا العقد أيضاً إلى ص  حوير هّ مدت إلى ت  صارف ع  ذه المّ ه    إن  شروع, إلّا م  

 راء(. حة للآمر بالش  راب  الم  
ملياتها ن ع  م م  سم الأعظ  ري الق  ج  صارف الإسلامية ت  الم   ت  راء, الذي بات  حة للآمر بالش  راب  قد الم  ع   عرض  د ت  ق  ل  

ث ي  ن ح  ما م  ب, وإنَّ س  صرفي وح  مل الم  بيعة الع  ه مع ط  ق  م تواف  د  يث ع  ن ح  ة ليس م  يق  م  عون ع  وجبه, إلى ط  بم  
 ريعة أيضاً.ام الش  ك  أح   ع  قه م  واف  دم ت  ع  

 :أهمية البحث
غي نب  ها بالإسلامية, والتي ي  فس  ف ن  ف التي تص  مصار  ال   ة أنَّ قيق  لى ح  وء ع  ه الض  حث في إلقائ  مية الب  ن أه  كم  ت  

ة حرّم  ل بالفائدة الم  عام  س الت  مار  ا ت  م  ع إنَّ ة الإسلامية, هي في الواق  ريع  ام الش  ك  ها وفقا  لأح  ال  م  مارس أع  ت   أن  
 ه  ض  فر  ا ت  م  ر وك  د  هيد الص  الش   ه  ا أراد  م  ك   -هائب نشو ب  س   ان  ما ك  ن  ي  مويلية, ب  لياتها الت  م  م ع  ظ  ع  أخذاً وعطاءً, في م  

 ة الفائدة. س  ؤس  ن م  صرفي الإسلامي م  ظام الم  خليص الن  هو ت   –ة ع  ي  ر  ام الش  ك  أح  
 :  مشكلة البحث

ي س الت  س  بالأ   اهال  ها بأعم  يام  صارف الإسلامية في ق  ى إلتزام الم  د  ن م  ساؤل ع  حث في الت  شكلة الب  ن م  كم  ت  
ا يتوافق مع أحكام الشريعة من جهة و مع طبيعة العمل المصرفي من جهة م  هيد الصدر ب  عها الش  ض  و  

 أخرى.
 : فرضية البحث

يقوم البحث على فرضية مفادها إن خروج المصارف الإسلامية, في ممارسة عملياتها التمويلية, عن 
ا في التعامل بالفائدة هالشهيد الصدر والأسس التي اقترحها لقيام بنك لا ربوي في الاسلام, قد أوقع أطروحة

 في الكثير من تعاملاتها, وخرج بها عن طبيعة العمل المصرفي نفسه.
 : بحثهدف ال

مثلًا ميهدف البحث إلى تبيان الأساس الشرعي الذي اقترحه الشهيد الصدر لتأسيس المصارف الإسلامية, 
 بعقد المضاربة, ومدى إلتزام أو ابتعاد هذه المصارف عن تلك الأسس في معاملاتها التمويلية.

 : هيكلية البحث
مل ة الع  ول المبحث الأول الفروق بين طبيع  بحثين, تناإلى م   تقسيمه   دف البحث تمَّ حقيق ه  ل ت  ن أج  م  

بحث الثاني الم   الشهيد الصدر. فيما تناول   اقترحهادئ البنك اللاربوي الذي مب  س و  س  صرفي التقليدي وأ  الم  
بادئ التي س والم  س  ف الإسلامية عن الأ  ار  ص  روج الم  ت عن خ  م  ج  الاشكاليات الشرعية والاقتصادية التي ن  

 ل المصرفي الإسلامي.  م  هيد الصدر للع  ها الش  ع  وض  
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 المبحث الأول: العمل المصرفي التقليدي وأطروحة الصدر
 المطلب الأول: البنوك التقليدية والفائدة

 : طبيعة عمل البنوك التقليديةأولا 
ت عب ئة م دخرات للبنوك أه مية م حورية في الن شاط الاقتصادي, فهي م لتقى الادخار والاستثمار, إذ ت عم ل على 

م ب ذلك في زي ادة الإنتاج  اه  ت ل فة, ف ت س  الات الاقتصادية والاجتماعية الم خ  الم جتمع وت وجيهها للت وظيف في الم ج 
د في ع م لية ت كوين رأس الم ال وتحقيق الت ن مية ب م ا ي ؤدي إلى ت حسين الم ستوى  وت وسيع الاستثمار وت ساع 

ف اهيته.الم عاشي للم جتمع وزي  ادة ر 
م اتها الأ خرى التي  لًا عن م ه  ور من خلال م م ارستها ع ملي ت ي الاقتراض والاقراض فض  وتق وم البنوك بهذا الد 
يم خطابات الضمان, وخصم الأوراق التجارية  كوك, وتق د  فع من خلال الص  م ن ت يسير ط رق م ناسبة للد  تت ض 

 الية وغ يرها.وب ي ع وشراء الأوراق الن قدّية والم  
ه المتراكمة والودائع, غ ير  الية للبنوك فإنَّها ت ت أت ى من ث لاث ق نوات هي: رأس مال البنك وأرباح  أ مّا الم وارد الم 

الية إذ ت شكل حوالي  ي رة تمثل الج زء الأكب ر من م وارده الم  ه الأخ  ة.95-85إنَّ ه ذ   % من ت لك الم وار د ع اد 
 (1)عين رئيسيين* ه ما:والودائع على ن و 

ا  .1 فاظ على أموالهم في مكانٍ آمنٍ وهو البنك وي سحبون من ه  ودائع جارية: وهي التي ي ودعها النَّاس للح 
فتر الصكوك. والبنك لا ي دف ع فائ دة على الودائع الجارية عادةً إلّا  ما يشاؤون وقت م ا يشاؤون ب واسطة د 

اوز ت حداً معيناً, ولكنّه  ي ست ف يد م ن ه ذه الأموال بإقراضها م قابل فائدة يست وفيها, ويعتمد في ذلك إذا ت ج 
ميع أموالهم في وقتٍ واحدٍ, وإنَّ ما ي سحب من الايداعات ي كون  بوا ج  على مبدأ أنَّ المودعين ل ن يسح 

 في م قابله ايداع. وعائد البنك هنا هو الفائدة التي ي ت قاضاها من الم قترضين.
فاظ عليها في ودائع ثا .2 بتة: وهي التي يودعها النَّاس الى أجل م عين, وليس  الغ ر ض من ايداعها الح 

لول الأجل إلّا بشروط.  حب منها قب ل ح  مكانٍ آمنٍ وانَّما الح صول على دخل منها, ولا ي حق له م الس 
ليها فائدة للمودع, ثم يقوم بإقراضها ويست وفي فا ئدة من المقترض أعلى من وهذه الودائع ي دفع البنك ع 

 الفائدة التي ي دفعها للمودع ويستفيد من الف رق بين الفائدتين. 
 ومن ه نا فإن الأ ساس الذي ي قوم عليه ع م ل البنوك هو الفائدة, كما ان موضوع عملها هو النقود.

 ثانياا: الربا والفائدة
ة الم سلم ين, مجتمعات وأفراد, إلى الدور اج  ط دم بحقيقة إنَّ  وهكذا فإنَّ ح  يوي الذي تقوم به البنوك ت ص  الح 

ة صنو الر ب ا في الفقه الإسلامي. ة أخذاً وعطاءً. والفائ د   ه ذه  الب نوك ت ت عامل بالفائ د 
ر ج  ة لا ت ن د  ض الف ق هاء والم ف كرين والاقت صاديين الإسلاميين الم عاصرين ي ذه ب إلى أن الفائ د  غ ير أنَّ ب ع 

م ن ل ر أس  ض  ليل ة التي ت مث ل نسب ة ب سيط ة م ن أص  ة الق  ا الفائ د  ان ت أضعافاً مضاعفة, أم  الر ب ا الم حرّم إلا إذا ك 
اف اً م ض   ع  ين  آم نوا لا تأك لوا الر بًا أض  ا ال ذ  الى)ي ا أيُّه  لى ذلك ب ق ول ه ت ع  لين ع  ة, م ست د  ة م باح   اع ف ة(المال فهي فائ د 

اع فة, وه ذا ي فيد بأنَّ الر ب ا إذا قلّ ع ن ذل ك لا ي كون إذ و   (2) اف اً م ض  ع  ونه أض  ه الآية  م قيّداً ب ك  د  الر ب ا في ه ذ  ر 
ب ث. أما الآيات الأ خرى  ر ها ع ب ثاً, والباري م ن ز هٌ ع ن الع  ك  ة وإلا كانَّ ذ  م حرّماً, لأنّ الق يود لا ب د لها م ن فائ د 

ها هي الأ خرى بالق يد الم وجود في ه ذه  التي أطلقت  واءً كانّ قليلًا أو كثيراً ف ق د قالوا ب تقييد  ت حريم الر ب ا س 
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ه. مل الم طل ق على الم قيّد حتى ي صب ح م ق يَّداً ب ق يد  ة الأ صولية التي ت قول ب وجوب ح  د   الآي ة, وذلك  ع م لًا بالق اع 

(3) 
ند  ظ هور الاسلام ك ما ي ذه ب آخرون إلى أنَّ  م ي خت ص ف قط ب تلك الق روض التي كان ت ت ع طى ع  الر ب ا الم حرَّ

ب  تهم ول ذلك ي ج  عف هم وحاج  ين الذين يست عم لون ها لأغ راض است هلاكية, فك ان  في الر ب ا است غلال لض  للم حت اج 
ة  ة على هذا الن وع م ن  الق روض, أما الفائ د  لى الق روض التي ت ستعمل لأغراض أن  ت حّرم الفائد  التي ت دف ع ع 

لي ها الت حريم ل ذلك لا  ي ن ط ب ق ع  قق فيها هذا الن وع م ن الاستغلال و  رى  (4) إنتاجية ف لا  ي تح  ة أ خ  لّة ع ديد  وهناك أد 
ال إلى ذكر ها ه ن ا. ع الم ج  رون, لا ي ت س  ة, ق دّم ها آخ   للت مييز بين الر ب ا والفائ د 

افاً م ضاع فة أو  ة ن وعاً م ن أن واع الر ب ا سواءً كان ت أضع  وم ع ذ لك فإنَّ الرأي الغ الب ما ي زال ي نظ ر إلى الفائ د 
يث  أنَّ البنوك ت قت رض وت قر ض بفائدة, فإن  واء كان ت ن تي جة لق روض استهلاكية أو إن تاجي ة. وح  ق ليل ة, وس 

رّم.عم لها والت عام ل م ع ها ي ند   من الر ب ا الم ح   رج ض 
ر الشهيد م حمد  لذلك فقد كانَّ على الم جتمعات الإسلامية أن ت نشئ ن ظام ها المصرفي الخاص بها, وقد باد 
ؤال من  الل جنة الت حضيرية لب يت الت مويل الك ويتي, في أواسط ستينات القًرن  در, بناءً على س  باقر الص 

ل ما ت قوم به البنوك التقليدية الماضي, إلى اقتراح أطروحة ب ديلة ت ت مثّل في إمكاني ة إق ام ة مصر ف ي قوم بك 
ة أخذاً أو ع طاءً.    دون  أن  ي عتمد في ن شاطه على الفائ د 

 المطلب الثاني : الشهيد الصدر والبنك اللاربوي 
 :أولا : المضاربة أساساا للعمل المصرفي

در أن  ي قوم الع م ل المصرفي  م د باقر الص  هيد م ح  البديل على عقد  المضاربة, وهو ع قد م باح في اقترح الش 
ريعة الاسلامية الر ب ا فإنَّها ت بيح الر بح,  سائر. فبينما ت حرم الش  م الأرباح والخ  الاسلام, ويقوم على أساس ت قاس 
كام ة, ويلتزم بأح  ه  ام الن ظ ام المصرفي التقليدي من ج   الأمر الذي ي سمح بإقامة نظام م صرفي ي ؤدي م ه 

هة أ خرى.  الشريعة في ت حريم الر ب ا من ج 
ارةٍ ما, في قدم  والم ضاربة ن وع م ن أنواع الشركات في الاسلام. وهي عبارة ع ن عقد بين ط رفين على إنشاء ت ج 

ددان حصة كل منه ما من الربح ده ما المال وي ق وم الآخر بالع مل. وي ح  بنسبة مئوية, كأن   -إذا تحقق -أح 
ن ه ما أو % 50يكون  % للأول والباقي للثاني, أو العكس, فالأمر م تروك لما 10% أو90% أو 60لكل م 

ما هو لم ي زد  م ا الربح وفقاً للنسبة الم تفق عليها, وإن ظل رأس المال ك  ليه. فإن ربح المشروع ت ق اس  ي ت فقان ع 
اع ج زء من  ولم ينقص لا يكون لصاحب المال إلا رأسماله وليس  للع امل شيء. وإن ر  المشروع وض  س  خ 

وز ت حميل  ه وعمله ولا ي ج  هد  سارة ج  مل العامل خ  سارة ماله وت حَّ مل  صاحب المال خ  له ت حَّ رأس المال أو ك 
روط التي اشت رطها صاحب المال في  الة الت عدي أو الخ روج على الش  سارة إلّا في ح  العامل شيئاً من الخ 

 .(5)استثمار ماله
اربة ه ما:وي ت ض   حّ ع قد الم ض  ي ي ص  ق قهما ك  ب ت ح  رط ين أساسيين ي ج   ح م ن  ذلك أن ه ناك ش 

ل م ن صاحب  .1 ب ة ك  د م سبقاً هو ن س  د  لى رأس المال, وأنَّ ما ي ح  دّد م سبقاً أي ع ائد ع  أ ن  لا ي ح 
سب ما ي ت ف ق ان عليه. وذلك ي ت ضمن -إذا تحقق –المال والعامل من الربح  واز أن   ح  ع دم ج 

اربة.  بلغاً م حدداً وإلّا ب ط ل ت  الم ض   ي شترط أي الطرفين لنفسه م 
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ان ه ناك أكث ر من م ساهم واحد  .2 ه دون  الع امل, وإذا  ك  د  سارة و ح  أن  ي ت حّمل صاحب المال الخ 
سارة يتحّملها كل  واحدٍ منهم حسب نسبة م ساه م ت ه في رأس  المال. في رأس المال فانَّ الخ 

ليه الع م ل المصرفي بم ختلف  ما ي رى الشهيد الصدر, ي صل ح أن  يكون أساساً يقوم ع  اربة ك  إنَّ عقد الم ض 
اطة المالية, من خلال قيامها  وانبه. فمن  المعروف أنَّ البنوك تؤدي وظيفتها الأساسية وهي وظيفة الوس  ج 

انسياب الم دخرات والودائع عبر البنك لاستثمارها في  بالتوسط بين المدخرين والمستثمرين بما يسهل عملية
در أن  ي ن ه ض بهذه  هيد الص  ت لفة. و يستطيع البنك اللاربوي الذي اقت رحه الش  الات الاقتصادية الم خ  الم ج 
الوساطة أيضاً. وذلك من خلال قيامه بتعبئة م دخرات الم جتمع بواسطة ق ب وله الودائع بن وع ي ها الجارية 

 الثابتة.و 
صول على عائ د من إيداعها في البنك اللاربوي,  ابها إلى الح  ائع الثابتة, التي ي هدف أصح  د  ففيما ي ت علق بالو 

اربة ت ك ون كالآتي:  (6) فإنَّ أطراف الم ض 

 .)ارب ل ق عليه اسم )الم ض  اربة( وي ط  ب المال )في عقد الم ض  اح  فه ص  ص   الم ودع ب و 
  ل ق عليه اسم )العامل(.المستثمر بوصفه  عاملا )في عقد المضاربة( وي ط 
  .ي ط ا بين الطرفين ووكيلا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل صفه وس   البنك اللاربوي بو 

ب منها  ح  رية الس  ع وبة ت وظيف ها من ق ب ل البنك اللاربوي بسبب ح  أمَّا فيما ي ت علق بالودائع الجارية, فنظراً لص 
ب   س  ت ب ارها  ح  در اع  هيد الص  ت رح الش  ى البنك , في ق  ائ ل ل د  ات الم ودع ب م ا ي فر ض إبقاءها على شكلها الس  اج  ح 

اً من الم ودع للبنك اللاربوي, ف ت دخل في ن ط اق ملكية البنك في م قابل التزامه بق يم تها م ت ى ط ال ب   ق رض 
ام ت  ف اء, وبالتالي, وم ا د  اً, فإنَّ البنك اللاربوي لا ي دف ع فائدة ال مودع بالو  ض  ت ق ر  ارية ق د  ع د  ائع الج  د  الو 

  (7)عليها.
 -العامة للبنك اللاربوي: ةثانيا :الستراتيجي

لاه, ق د ت مّ ب ن اءً على ستراتيجية ع ام ة ت وجه عمل  اربة المصرفية أع  ق ات بين أعضاء الم ض  لا  إنَّ ط رح الع 
ا البنك اللاربوي  كائز أساسية, أه م ه   -:(8)مبنية على ر 

 انَّه لا ي ت عامل بالفائدة. -1
لم أولوياته. -2  انَّه كأي مّشروع تجاري لا ب د أن  يكون ت حقيق الربح ضمن س 
اح بوصفه بنكاً ومن ممارسة الدور التحفيزي الذي  -3 أن  ت م ك ن ه صيغته الاسلامية من الن ج 

اط الاقتصادي من  البنوك. ي ت طلب ه  الن ش 
 أن  ي كون قادراً على م ن افسة البنوك التقليدية طالما أنَّه ي عم ل في بيئة زاخرة بهذه البنوك. -4
ي اغ ة موقفه  -5 أ الوساطة في الدور الذي ي مارسه بين المودعين والمستثمرين وص  ب د  تفظ ب م  أن  ي ح 

د تلك الوساطة. س   القانوني منه م ب صورة ت ج 
  -:(9)ثالثا: تصحيح العلاقة بين البنك والزبائن

ب ائنه م ن   هيد الصدر ت ن ط وي على ت صحيح لط بيعة الع لاقة ب ي ن البنك وز  ها الش  ي غ ة التي ي طر ح  إنَّ الص 
ه   ة ومع الناحيتين الاقتصادية والقانونية. ذلك إنَّ العلاقة التي ت مارسها البنوك التقليدية م ع  المودعين من ج 

ن ا إلى طبيعتها الاقتصادية.  لاقة وسيط بين رأس المال والعمل إذا ن ظ ر  ي  ع 
ر ى, ه  المستثمرين من جهة أ خ 
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ا عن طريق ت جز ئ تها إلى علاقتين قانونيتين  أمَّا إذا نظرنا إلى طبيعتها القانونية, نّر ى أنَّ القانون صّاغ ه 
دا ه ما علاقة البنك بالم و  ف هم دائنين, والأ خرى علاقة البنك مع رجال مستقلتين: إح  ص  دعين بوصفه مديناً وب و 

م ال المستثمرين بوصفه دائناً ورجال الأعمال مدينين.  الأع 
وبذلك ت ن عدم العلاقة القانونية بين رأس المال والعمل )أي بين المودعين والمستثمرين(, فأصحاب الودائع 

م  أي ارتباط قانوني  ال ل ي س  ل ه  برجال الأعمال وإنَّما ه م م رتبطون بالبنك ارتباط دائن بمدين, كما إنَّ ر ج 
لون م ع ه  في علاقة مدين بدائن. خ  م ال المستثمرين لا يرتبطون إلّا بالبنك الذي ي د   الاع 

ق ة قانونية مباشرة تنشأ بين الم ودعين والم ستثمرين وي   لا  اربة, فإنَّ ع  م ار س البنك أمّا بموجب عقد الم ض 
ي اغ ة القانونية لع لاقة البنك بالم ودعين والم ستثمرين  ور ه  كوسيط بين الطرفين, وبذلك فإنَّ الص  من ها د  ض 

 ت عكس العلاقة الاقتصادية الحقيقية بين الطرفين, وهي علاقة الوسيط بين رأس المال والعمل.
 -رابعاا : البنك اللاربوي طرف ثالث:

در على أن  تكون العلاقة م باشرة بين الم ودعين والم ستثمرين, وعلى قيام البنك إنَّ تأكيد الشّه يد الص 
 اللاربوي بدور الوسيط لا غ ير بين الطرفين, ل ه  م سوّغ اته الفقهية وأهدافه الاقتصادية المهمة.

ون البنك اللاربوي وسيطا بين الطرفين أي طرفا ثالثا ي   تيح له أن  ي ضم ن وديعة فمن  الناحية الفقهية, إنَّ ك 
له أو بًعضه, بينما لو (10)الم ودع سارة رأس المال ك  احبها في حالة خ  ديعة إلى ص  , أي أن  ي عيد قيمة الو 

اربة آخر مع الم ستثمر )أي ما يسمى  اربة مع الم ودع, وعقد م ض  د خل )أي البنك اللاربوي( في عقد م ض 
ال ة, بالمضاربة المزدوجة(, لما ت م ك نّ م ه الح  م ان الوديعة شرعاً, لأنَّ علاقة البنك بالم ودع, في ه ذ  ن ض 

م ن العامل رأس المال  وز أن  ي ض  تكون علاقة صاحب المال مع العامل, والبنك ه نا ي م ث ل العامل, ولا ي ج 
 شرعاً.

ف ين على الأ ق ق ه د  م ان وديعة المودع ت ح   -قل:وّم ن  الناحية الاقتصادية, فإنَّ ض 
ب وت عبئة الم زيد من الم دخرات, لانَّ الم ودعين يكونون  -1 ذ  اطر بما ي ؤدي إلى ج  تقليل الم خ 

يع تهم على الأقل. د   متيقنين من استعادة أصل و 
م ان  -2 ت في ب ض  زيادة القدرة التنافسية للبنك اللاربوي مع البنوك التقليدية, ذلك أنَّ هذه الأخيرة لا ت ك 

ة عليها أيضاً, الأمر الذي يضع البنك الوديعة فقط وإنَّ  د  د  ق  ذلك ب دف ع فائدة م ح  ما ت ق وم ف و 
م ان أصل الوديعة من قبل البنك  اللاربوي في وضع تنافسي غير مواتٍ. ومن ثّم  فإنَّ ض 

ك ز ه التنافسي مع البنوك التقليدية. سّن م ر   اللاربوي ي ح 
 -خامسا: حقوق الأطراف:

ز ه ا بما يأتي:إنَّ للأطراف الثلا لية حقوقاً م علومة ن وج  م  ه الع   ثة الم شاركة في ه ذ 
 حقوق أصحاب الودائع : .1

ب  -شأنهم شأن أمثالهم في البنوك التقليدية –إنَّ أصحاب الودائع الجارية في البنك اللاربوي  ح  ق الس  ل ه م ح 
م ا م ر  ب ن ا -من ودائعهم قدر ما يشاؤون ووقتما يشاؤون. وحيث  أنَّ هذه الودائع هي بمثابة ق رض من  -ك 

اظ الم ودعين إلى البنك اللاربوي, فإنَّهم لا يستحقون أي عائد عليها. وبذلك ف ه م يستفيدون ف ق ط من الحف
 على أموالهم في مكان آمن ومضمون.
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 (11) -أما صاحب الوديعة الثابتة )الاستثمارية( فل ه  الحقوق الآتية:

اربة, لأنَّ  - أ ر ت الم ض  س  وديعته مضمونة : أي أنَّ رأسماله لن  يتعرض للنق صان حتى إذا خ 
ن ها في رجع مبلغ الوديعة إلى الم ودع كا م   ملا.البنك بوصفه طرفاً ثالثاً قد ض 

ل  - ب قق: إذ ت دمج وديعته في بحر الودائع بحيث ي دخ  ل على نسبة من الربح الم ت ح  ص  ي ح 
ميع الم ضاربات. وتعتمد حصة صاحب الوديعة الثابتة  اربين في ج  أصحابها كم ض 
هيد  )الاستثمارية( من الربح على نسبة وديعته إلى مجموع الودائع الثابتة. ويقترح الش 

در أن  لا تقل النسبة المئوية من الربح التي تخصص للمودع عن الفائدة في البنوك  الص 
من الربح, بل هو يفضل ان تزيد على نسبة الفائدة ,لأنَّ % 25التقليدية,ويقدرها بنحو 

ل الأحوال وبقطع الن ظ ر ع ن ربح البنك أو  ف ع الفائدة المقطوعة في ك  البنوك التقليدية ت د 
ارته, أمَّا الم ودع ف س  ار ر ب حه خ  د  ق  ف اض م  ا إلى ان خ  ي البنك اللاربوي فإنَّه قّد  ي ك ون م ع ر ض 

 بالنظر إلى مجهولية هذا الربح, وبالتالي ي ج ب  تعويضه عن الم خاط رة التي ي ت عرض لها.
ليس عضوا أساسيا في المضاربة, وإنما هو وسيط بين  حقوق البنك )المساهمين(: البنك اللاربوي  .2

المودعين والمستثمرين ووكيل عن المودعين. وبصفته هذه فانه ي حصل على مكافأة على أساس 
 , إضافة إلى الأرباح وعلى النحو الآتي:(12)الجعالة

اط ة التي ي مارسها البن حصلي   - أ ر ث ابت م قابل ع م له كوسيط, وهذه الوس  لى أ ج  ك اللاربوي ع 
ق ه أن  ي ط لب م كافأة  م ن ح  ت ث م رين, و  مها البنك للم س  م ة م عتبرة ي قد  د  ت عد ع م لًا ي ن ط وي على خ 
ك ن أن   ر الث اب ت ه ذا ي م  ار الأ ج  د  ق  در أنَّ م  هيد الص  ليها على أ ساس الجعالة. وي ر ى الش  ع 

ر  ع  ار الف رق بين  س  د  ق  ة ي ك ون م ساوياً لم  ائ د  ر الف  ع  س  ط يه البنك التقليدي و  ة الذي ي ع  ائ د  الف 
اه.  الذي ي ت ق اض 

ر الث ابت,  - ب اف ة إلى الأ ج  ا البنك اللاربوي, إض  ل ي ه  م الث اني م ن  الجعالة التي ي حصل ع  الق س 
ي ن ة من حصة ربح الم ستثمر )ال ب ة م ع  ط اء البنك ن س  ام ل(. هو جعالة م ر ن ة ت ت مثل في إع  ع 

م ان الوديعة ق ها م ق اب ل ق ي ام ه ب ض  ت ح  ب ة (13)وه ذه ي س  ه الن س  ر أ نَّ ه ذ  د  يد الص  ه  ي ر ى الش  . و 
م ون وأ جر ة  ر ة رأس المال الم ض  ي ة للف رق ب ي ن أ ج  ا م ساو  ل ه  ع  ري ب ي ة ت ج  ك ن أ ن  تقدّر ب ط ريقة ت ق  ي م 

اط ر به.  ررأس المال الم خ  د  يد الص  ود الشّه  ح أ نَّ م ق ص  و اض  لا ح  -و  ط  دمنا الاص  ت خ  إذا اس 
يَّة  –الاقتصادي  د  ائ د الاستثمار أ و الكفاءة الح  ل ع  ر الفائدة وم ع دَّ ع  ه و  الف رق ب ي ن س 

 للاستثمار.
الارباح التي يحصل عليها البنك اللاربوي من توظيف أمواله الخاصة أي الجزء الذي  - ج

 للاستثمار عن طريق المضاربة من رأس ماله الأصلي.  يخصصه
الأرباح التي يحصل عليها من ما يسحبه من الودائع الجارية ويوظفه في المضاربة, بعد  - د

أن يحتفظ بالقدر الضروري من هذه الودائع لتوفير السيولة والأمان, فما دامت الودائع 
تصبح ملكاً للبنك, وعليه يحق له   الجارية هي بمثابة قرض من المودع لدى البنك, فإنها

 توظيفها.
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ت ث م ر: .3 ام ل( الم س  قوق )الع    -ح 
قوق البنك اللاربوي والم ودعين. د  اقت ط اع ح  ا ي ت بق ى م ن الرب ح ب ع  ل ق  ف يم  ق  الم ط  ب الح  اح   ه و  ص 

 المبحث الثاني : اشكاليات الخروج على أطروحة الصدر
ة اً إلى اط روح  ت ن اد  ف  الثاني من ستينات الق رن  اس  ا في الن ص  ه  ع  ض  در في البنك اللاربوي, التي و  يد الص  ه  الش 

ل ب نك اسلامي أ ه لي ه و  )بنك دبي الاسلامي( عام  س  أ و  ي, ت أ س  اء 1975الم اض  ه ت مّ ان ش  س  ام ن ف  , وفي الع 
د من الدول دّة م ن  ق ب ل ع د   .(14)الاسلامية )البنك الاسلامي للتنمية( في ج 

ان اً اسلامية وغير اسلامية.  م ب ل د  ع ة ت ض  ر اف ي ة و اس  غ  ق ع ة ج  ر ت على ر  ث مّ ت و الى ت أسيس البنوك الاسلامية وان ت ش 
در في البنك  يد الص  ه  ع ها الش  ض  س  التي و  م لي ة ع ن  الأ س  ب ي ق اتها الع  ت  في ت ط  ر ج  ه البنوك خ  إلّا أنَّ ه ذ 
ل يص ت ل ك   بة أو ت ق  ار  اس ع قد الم ض  ام لا ت ها على أ س  ر اء م ع  ا ع ن  إج  لّي ه  ل ت ل ك  الخ روق ات ت خ  اللاربوي, وأ و 
اس  ب ي ق ه ذا الع قد كأ س  ع وب ة ت ط  اس  في ذ لك ي عود إلى ص  ب ب الّأس  ل الس  ل ع  ود. و  د  ي ق الح  ام لا ت إلى أ ض  الت ع 

م يَّ )عقد الم رابحة للآمر  للع م ل المصرفي ر س  اً ع ن  ذلك إلى ع قد آخ  ض  و  أ ت  ع  ل ج  م لية, و  ي ة الع  م ن  النّاح 
 بالشراء(. 

ق ع  الم صارف  در للبنك اللاربوي ق د  أ و  هيد الص  ع ها الش  ض  س  التي و  والو اق ع إنَّ ه ذ ا الخ روج على الأ س 
ن   ة, م  ي د  اك ل ع د  لق بالخٌروج ع ن  ط ب ي ع ة الع م ل الاسلامية في م ش  ا ما ي ت ع  ن ه  يّة, وم  ر ع  بهات ش  ل ق ب ش  ا م ا ي ت ع  ه 

ه.  المصرفي ن ف س 
اكل. عوبات والم ش   وفيم ا ي أتي ت وضيح لتلك الص 

 العَمَل المصرفي صُعوبَات تَطْبِيِق عَقد المُضَارَبَة في -المطلب الأول:
ب ة _ ك   ار  احب الم ال ي ق وم ع قد الم ض  قد, و ه ما ص  ف يّ الع  ب اح بين ط ر  م الأر  أ ت ق اس  ابقاً _ على م ب د  م ا م ر س 

ب الم ال  اح  ارة فإنَّ ص  س  وع خ  ر  ل يها. أ مَّا إذا ت ك ب د  الم ش  ب ة التي ي ت ف ق ان ع  ب الن س  س  ار ب, ح  والع امل الم ض 
ب المال أ   اح  ه. ومع إنَّ لص  د  م لها و ح  ق ل ه  ي ت ح  ارب, إ لّا أ نَّه لا ي ح  ة على العامل الم ض  د  د  روط اً م ح  ت رط ش  ن  يش 

روع.  ق ق ها الم ش  ارة التي ح  س  ار الر بح أ و الخ  د  ق  لى م  وره الت ع رف ع  ل في ع م ل ه, ومن ث مَّ ل ن  ي كون ب م قد  خ  الت د 
ي ق ت ي ن للم ص   ك ل ت ين ع م  و ال.وه ذ ا الأمر ي ث ير م ش  ي د الأم  لاقيّة وت ب د  اط رة الأخ   رف الاسلامي, ه ما الم خ 

 -أول : المُخَاطَرَة الأخْلَاقِيّة:
ة )غير  اص  رى خ  ر ع ام ة )نظامية( وأ خ  اط  ات الم صرفية ت ت ع ر ض ع ادةً إلى م خ  س  وف, أ نَّ الم ؤس  ر  م ن الم ع 

ر سعر  اط  ر نظامية(. ويندرج ضمن النوع الأول: م خ  اط  اد, وم خ  ر الك س  اط  ر التضخم, وم خ  اط  الفائدة, وم خ 
ة ت ن وع محفظتها (15)السوق  ر ج  م ا كان ت د  ل ة م ه  ام  ن ب ه بصورة ك  ر لا تستطيع البنوك ت ج  اط  , وهذا النوع من الم خ 

رة, م   ورة م ب اش  ت ر ض بص  ر الخاصة, ف ه ي التي تتعلق بالم ق  اط  ات الاستثمارية. أما الم خ  ه ور م ن ت ج  ثل ت د 
كل  د م ن  آثار ه ب ش  ك ن الح  اط ر ة ي م  ت ر ض ... الخ. وهذا النوع من الم خ  ت ر ض, الاف لاس, الع سر المالي للم ق  الم ق 

اج سياسات وقائية في منح الائتمان.   (16) كبير م ن  خ لال ان ت ه 
ر, إضافة إلى نوع آخر, لا  اط  ة لجميع تلك الم خ  ر الفائدة, فإنَّ الم صارف الاسلامية م ع ر ض  اط  ت ث ن اء م خ  وباس 

لاق يّة  اط ر ة الاخ  مَّى بـ الم خ  ات المصرفية التقليدية, ي س  س   .Moral Hazardت ت ع رض ل ه  الم ؤس 
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الح  ارب في غ ير ص  لوك الذي ي قوم ب ه المٌض  ب ي ر عن الس  ط لح ي ستخدم للت ع  لاق يّة هي م ص  اط ر ة الاخ  والم خ 
م د إلى إخف اء بعض  م إليه, أ و عندما ي ع  ف وء في المال الم ق د  اح ب المال, أ و عندما يتصرف بشكل غير ك  ص 

ارةً أ و ر   س  ل وم ات من خلال ادعائه خ  ق م ن  الم ع  ت ح  ول على م ا لا ي س  د الح ص  اً أق ل م ن  الحقيقة, ب ق ص  ب ح 
اح ب المال,  ار ب ا والمصرف هو ص  ت ر ض من الم صرف الاسلامي يعد عاملا م ض  ي ث  إنَّ الم ق  الم ن اف ع. وح 

ارة س  مل الخ  م ن )أ ي لا ي ت ح  ارب أ مين, والأمين لا ي ض  ي ث  إنَّ الع امل ال مض  أن وح  ( إلا ب الت ع دي, فإنَّ م ن  ش 
نة مع بنك تقليدي. ذلك  ارة بالم ق ار  س  يد احتمالات ت ع ر ض المصرف الاسلامي للخ  د ب ع  ذلك أ ن  ي وسع إلى ح 
اً وثابت وم عروف )سعر الفائدة( ب غ ض الن ظر عن النتائج  بق  إنَّ عائد البنك التقليدي على ق روضه م حدد م س 

فر ع   ارة. أمَّا عائد المصرف التي ت س  س  مل الخ  ر الم قترض فهو الذي ي ت ح  س  ا أعمال الم قترض, فإذا خ  ن ه 
ر فإنَّ المصرف الاسلامي  س  ي حصل عليه م قترض رأس المال, فإذا خ  الاسلامي فيتوقف على الدخل الذي س 

ارة. ومن ث مَّ فإنَّ هناك احتمالًا مفتوحاً لأن ي   س  مل الخ  ارب( إلى هو الذي ي ت ح  ام ل الم ض  أ الم قترض )الع  ل ج 
ده  اع  ق ي ق ة ي س  ف اء الح  صل عليه من استخدام رأس المال الم قترض, ط ال ما أ نَّ إخ  خله الذي ح  ق ي ق ة د  ف اء ح  إخ 

اف ية ب ع و ائ د إض  س   .  (17)على ك 
لاق يّة لا ب د للمصرف الا اط ر ة الاخ  اوئ الم خ  د من م س  ب اح ولغ ر ض الح  اب الأر  س  سلامي أن  ي شت رك في ح 

ك ن لأ نَّه ل ي س  ر اء غير م م  و ة. غير إنَّ ه ذا الإج  ارب( خ ط و ة خط  ام ل الم ض  ائر الفعلية مع الم قترض )الع  س  والخ 
اب ات الآ س  لية في ح  كة الف ع  ار  ن ية على الم ش  رة الف  ق د  رورية والم  لاف من ل دى أ ي مصرف الم علوم ات الض 

ق ي ق ية,  اب ات ها الح  س  ف ح  ش  ه الم ن شآـت لا ت رغ ب عادةً في ك  لًا ع ن أ نَّ ه ذ  م ن شآت الأعمال التي ي مولها, ف ض 
ة, ليس  أقلها ما يتعلق باستحقاقاتها الضريبية. ب اب ع دي د  قيداً بالنسبة   (18) لأ س  ث ر ت ع  وت ك ون الم شكلة أك 

غ ار رجال الأعمال لأ   ابات لص  س  ت فون فقط بح  لّات نظامية في العادة, وي ك  ج  نَّه م لا ي ق وم ون بمسك س 
اصة.  (19)خ 

وى أ ن    لاق يّة س  اط ر ة الاخ  د من آثار الم خ  لى ذلك, ل م  ي كن أم ام الأف ك ار والم قترحات التي ط رحت للح  ب ن اءً ع  و 
كن أ ن   ور الذي ي م  نة ت ت جه إلى التأكيد على الد  س  اليد الح  لق الاسلامي الرشيد والت ق  ي ق وم ب ه الخ 

.  غ ير   (20)
كن الت عويل على إلتزام م ستخدمي أموالها  م لية للمصارف الاسلامية ق د اث ب ت ت  إنَّه لا ي م  ارب الع  إنَّ الت ج 

م ج كثيرة جداً من ع د  د ت ن م اذ  ه  اليد الاسلامية. إ ذ أنَّها ش  لق والت ق  م الأم ان ة والت ع دي على  بالخ  الالتزام و ع د 
روط العقد مما أدّى إلى تع رض  ر ان على ش  و  اي ل والد  ث الاساليب للت ح  د  قوق المصرف وابتكار أح  ح 
ف ع  ائر, الأمر الذي د  س  يد من الخ  د  دوث الع  ر مرتفعة وح  اط  استثمارات كثير من المصارف الاسلامية لم خ 

اربةبهذه المصارف للابتع  . (21)اد عن التعامل بصيغة الم ض 
  -ثانيا: تبديد الأموال:

ارب, مما يؤدي إلى أ ن  ي ك ون الط ل ب  ام ل الم ض  اناً إلى الع  اربة, ي قدم صاحب المال أمو اله م ج  في عقد الم ض 
اربة( لا ي ت ضمن أي تكلفة  ام الاقتراض )أي استخدام اموال الم ض  على تلك الأموال لانهائي الم رونة, فما د 

ارب(, بسبب  ام ل الم ض  ض عن است خدامه لتلك الأموال ولن  بالنسبة للم قترض )الع  و  أنَّه لن  ي دفع أي ع 
ت بقيان  ارب وم خاط رته في المشروع س  ام ل الم ض  ارة عند وقوعها, أي مادامت تكلفة الع  س  ي ت حمل شيئاً من الخ 

ائد المتوقع هو دالة تزاي م الأموال التي يقترضها, بينما معدل الع  ج  دية ثابتتين على الصفر مهما زاد ح 
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ر ض من أرصدة  ارب )مقترض( سيرغب بالح صول على كل ما ي ع  للاستثمار المالي, فإنَّ أ ي م ض 
 (22) الاقتراض, الأمر الذي ي ب ت عد عن التخصيص الأمثل للموارد.

من إنَّ  ف ر ب ديل م م اثل ي ض  ي ار واضح لتخصيص الموارد, دون ت و  ع  إنَّ غياب سعر الفائدة ي عني غياب م 
ت أخذ طريقها للاستخدام الرشيد وليس للتبديد. إذ إن اتخاذ القرار الاستثماري المو  ارد التمويلية النادرة س 

يتطلب مقارنة معدل العائد المتوقع من الاستثمار مع كلفة الفرصة البديلة لرأس المال, إذ إن معدل العائد 
 كلفة الفرصة البديلة لرأس المال(. من الاستثمار يجب أن لا يكون أقل من سعر الفائدة )الذي يمثل ت

ومن ثم فإنّ مقدار رأس المال المستثمر سيتحدد عند النقطة التي يتساوى فيها إيراده الحدي مع تكلفته 
 (.1. كما في الشكل )(23)الحدية

 
 ( تسعير رأس المال في سوق المنافسة التامة1الشكل )

أما عندما تكون كلفة رأس المال مساوية للصفر, فان الاستثمار سيستمر أيا كان معدل العائد. فمادامت  
التكلفة الحدّية لرأس المال تساوي الصفر, فإنه سيتم الاستمرار بالاستثمار حتى يصبح عائد الوحدة النقدية 

 وارد التمويلية.وهذا بلا شك تبديد واضح للم (24)الأخيرة المستثمرة مساويا للصفر.
 المضاربة المزدوجة والودائع الجارية: المطلب الثاني

في الوقت الذي تبنت المصارف الاسلامية في تطبيقاتها العملية الفكرة الثانوية التي اقترحها الشهيد الصدر 
 –ة( بانتهاجها مايسمى بـ )المضاربة المزدوج –باعتبار الودائع الجارية قرضا حسنا, فان هذه المصارف 

 قد خرجت عن فكرة أساسية للشهيد الصدر المتمثلة في دخول البنك وسيطا بين المدخرين والمستثمرين.
 -أول: المضاربة المزدوجة :

شركة بين  كانت اطروحة الشهيد الصدر تقضي بأن يقوم البنك اللاربوي على أساس المضاربة. والمضاربة
طرفين يقدم أحدهما المال ويقوم الآخر بالعمل, والربح يوزع بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها. وقد 
أوضح أن العلاقة بين المودعين )أصحاب المال( والمستثمرين )المضاربين العاملين( في البنك اللاربوي 

لوساطة بين الطرفين وبدور الوكيل عن تكون علاقة مباشرة والبنك ليس إلا طرفا ثالثا يقوم بدور ا
المودعين, وبذلك فان طبيعة العلاقة بين الاطراف من الناحية القانونية تكون منسجمة مع الطبيعة 
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الاقتصادية لدور الوساطة الذي تقوم به البنوك بين رأس المال والعمل. وكون البنك اللاربوي طرفا ثالثا بين 
ن يضمن رأس المال, أي ان المودع سيكون متأكدا من أنه سيستعيد رأس المودعين والمستثمرين يتيح له أ

 ماله على الأقل حتى إذا خسر البنك.
لكن مؤسسي المصارف الاسلامية, لكي لا يتحملوا ضمان رأس المال )الوديعة( للمودع غيّروا عقد 

ميّ بـ )المضاربة المزدوجة( حيث لا يكون المصرف فيها طرف ا ثالثا ضامنا, وانما المضاربة إلى ما س 
يدخل المصرف مع المودع في مضاربة يكون فيها المودع هو صاحب المال والمصرف هو العامل 
المضارب. ثم يدخل مع المستثمر في مضاربة أخرى يكون فيها المصرف هو صاحب المال والمستثمر هو 

وبذلك نأت المصارف  (25) العامل المضارب. أي ان المصرف الاسلامي يقوم بدور المضارب المشترك.
الاسلامية بنفسها عن ضمان الوديعة, لأن المستثمر إذا خسر فان الذي يتحمل الخسارة هو المودع, أما 
إذا ربح فإن المصرف سيتقاسم معه أرباحه حسب النسبة التي يتفقان عليها, ويتقاسم حصته من الربح مع 

ي أن المصرف الاسلامي والمستثمرين يحصلون المودع حسب النسبة التي إتفقا عليها أيضا. وذلك يعن
على نسبة من الأرباح المتحققة إلى جانب المودع, بينما يتحمل المودع وحده عبء الخسارة في حالة 

 .  (26)وقوعها
وواضح هنا أن تحويل دور المصرف الاسلامي من كونه طرفا ثالثا ضامنا كما أراده الشهيد الصدر إلى 

مؤسسو المصارف الاسلامية الهدف منه تحقيق مصلحة المؤسسين على حساب مضارب مشارك كما أراده 
 المودعين من خلال إلقاء عبء الخسارة والمخاطرة بأكمله على عاتق المودع.

 -ثانياا: استخدام الودائع الجارية:
يحتفظ المودعون بالودائع الجارية لدى المصارف لغرض حفظها وصيانتها أو من أجل الاستفادة من 

تسهيلات التي تقدمها المصارف لزبائنها, وهي تتصف بحرية السحب والايداع, كليا أو جزئيا, وفي أي ال
وقت. وهذه الودائع هي من قبيل الأمانة لدى المصرف الاسلامي, فلا يحق له التصرف بها واستخدامها 

كلها وعدم التصرف بها, في عملياته المالية, أي ان المصرف الاسلامي ملزم بالاحتفاظ بالودائع الجارية 
% لهذه الودائع, أي تكون ذات احتياطات كاملة لأن 100ومن ثم يجب أن تكون نسبة الاحتياطي 

كأساس لخلق النقود من  –التي هي أمانة لديه  –المصرف الاسلامي ليس له الحق باستخدام هذه الودائع 
 خلال الاحتياطي الجزئي.

العملية, تتعامل مع الودائع الجارية على أساس الاحتياطي  لكن المصارف الاسلامية, في ممارستها
الجزئي, اذ تستفيد من هذه الودائع بتوفير السيولة اللازمة لتيسير أعمالها اليومية وتوظيفها في عمليات 

بادعاء أن هذه الودائع إنما هي قرض حسن يقدمه العميل للمصرف وليس أمانة,  وذلك (27) قصيرة الأجل.
  (28) وطالما أن المصرف يكفل تسديدها كاملة عند الطلب فإنه يستطيع أن يستخدمها في عملياته.

غير أنَّ عدّ الودائع الجارية من قبيل القرض الحسن ينافي طبيعتها التي يوضحها الغرض الأساسي من 
ا وهو الحفظ الآمن لها وليس إقراضها. فلو كان غرض المودع أن يقدمها قرضا حسنا يرجو من ايداعه

ورائه جزاءاً عند الله, لكان أقرضها إلى من هو أكثر حاجة إليها من المصرف. ولكنه أودعها وديعة جارية 
فيما لو  -مودعلدى المصرف ليحفظها في مكان آمن وليتسنى له سحبها متى شاء. بينما ليس بإمكان ال
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ت الوديعة قرضا حسنا ان يسترد وديعته متى يشاء, وانما فقط عندما يكون المقترض قادرا على  -ع دَّ
ان يمتنع عن رد الوديعة في  –من الناحية الشرعية  –سدادها. وهذا يعني أن بإمكان المصرف الاسلامي 

ل إلى حساب مدين من خلال السحب كما ان هذه الودائع ستتحو    (29) بعض الأوقات تحت دعوى العسر.
 (30) على المكشوف الذي هو صورة من صور الاقراض بفائدة, وهو غير جائز شرعا.

 المطلب الثالث: المرابحة للآمر بالشراء
 أولا: مفهوم المرابحة

ان الخروج الأكثر إشكالًا من الناحية الشرعية للمصارف الاسلامية عن اطروحة الشهيد الصدر يتمثل في 
تخلي هذه المصارف, في ممارستها العملية, عن المضاربة نفسها التي كانت الأساس الشرعي لقيامها, 
وتحولت عنها إلى ما يسمى بـ )المرابحة للآمر بالشراء(, وهي تحوير لعقد المرابحة المعروفة في الفقه 

 الاسلامي.
ة( بيع سلعة بثمن شرائها أو تكلفتها مع والمرابحة هي نوع من أنواع بيوع الأمانة, ويقصد بها )أي المرابح

   (31) زيادة ربح معلوم.
أ ما )المرابحة للآمر بالشراء( فيوضحها الدكتور سامي حسن حمود, وهو أول من طرح هذه الصيغة 
للتطبيق في المصارف الاسلامية, بأنها )قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما 

لطالب بشراء ما أمر به وحسب يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كليا أو جزئيا, وذلك في مقابل إلتزام ا
 . (32) الربح المتفق عليه عند الابتداء(

وهكذا فان هذه الصيغة تتم بان يطلب أحد الزبائن من المصرف الاسلامي أن يقوم بشراء ما يطلبه )سواء 
 لاستعماله الشخصي أو للمتاجرة( ويبيعه إليه نقدا أو تقسيطا مع ربح يتفق عليه.

)أي المرابحة للآمر بالشراء( تختلف عن الصورة الأصلية للمرابحة البسيطة  وهذا الشكل من المرابحة
 (33) -المشروعة من نواحي عديدة, أهمها:

تكون العلاقة في المرابحة المشروعة ثنائية ومباشرة بين البائع والمشتري, في حين تكون  -1
 سيطا ماليا.ثلاثية في المرابحة للآمر بالشراء, إذ يدخل المصرف طرفا ثالثا بوصفه و 

يكون البائع مالكا للسلعة في المرابحة المشروعة, قبل وجود المشتري, فالبائع هنا يتحمل  -2
مخاطرة نقل السلعة ومخاطرة تغيّر السعر ومخاطرة التلف, وبسبب هذه المخاطرة فهو يستحق 
 الربح, وهذه هي مهنة التاجر. أما في المرابحة للآمر بالشراء فإن المصرف الاسلامي لا

يتحمل تلك المخاطرة, فالمشتري المربح موجود مسبقا, وليس لدى المصرف أي نيّة في 
الشراء لولا وجود هذا المشتري المربح, وهذا يعني إنّ الدور الفعلي للمصرف الاسلامي هو 

 عملية تمويل لا عملية تجارة.
توجد مواعدة في المرابحة المشروعة, إذ يتم فيها العقد مباشرة, لأن السلعة في حوزة البائع  لا -3

وملكه, أما في المرابحة للآمر بالشراء فالسلعة ليست في ملك المصرف, أي أن السلعة في 
المرابحة المشروعة موجودة, وفي المرابحة للآمر بالشراء موصوفة. لذلك فإن المرابحة 

عبارة عن صفقة بيع واحدة, أما المرابحة للآمر بالشراء فهي عدة صفقات تبدأ المشروعة 
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بوعد من العميل بشراء السلعة من المصرف, ثم وعد من المصرف بشرائها بناءً على طلب 
العميل, ثم وعد من المصرف ببيعها للعميل دون غيره, ثم صفقة شراء السلعة من قبل 

 المصرف, ثم بيعها مرابحة للعميل.
في المرابحة المشروعة, يكون الثمن نقداً في الغالب, أما في المرابحة للآمر بالشراء فان  -4

 الثمن يكون مؤجلًا في الغالب.
 ومن هنا يتضح الاختلاف الجليّ بين بيع المرابحة المشروعة وعقد المرابحة للآمر بالشراء.

 -ثانياا: الشكالت الشرعية على المرابحة للآمر بالشراء:
ض عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تطبقه المصارف الاسلامية في القسم الأعظم من عملياتها إلى تعر 

 -طعون عديدة طالت جواز هذا العقد من الناحية الشرعية. ويمكن إيجاز تلك الطعون بما يأتي:
ن هاتين ذلك أنه يجمع بين البيع مرابحة والبيع بأجل. ومع أن كل واحدة م -انه بيعتان في بيعة: -1

ه, إلا ان جمعهما معاً يدخل ضمن ما يسمى بالبيعتين في بيعة  د  البيعتين جائزة لو ت مّت  على ح 
واحدة, وقد ورد الحديث الشريف بتحريم البيعتين في بيعة )من باع بيعتين في بيعة واحدة فله 

  (34) أوكسهما أو الربا(.
نها أن يشتري أحدهم سلعة من مالكها بالآجل لبيع العينة أشكال مختلفة, م -أنه من بيوع العينة: -2

ثم يبيعها إليه نقداً, أو أن يبيع أحدهم سلعته إلى الآخر نقداً ثم يشتريها منه بالآجل. ويستخدم بيع 
العينة حيلةً للتخلص الشكلي من الربا. ذلك ان السلعة المباعة ليست مقصودة بذاتها, وانما 

قد, دون أن يكون للبائع أو المشتري غرض في تملّك أو الغرض هو الحصول على )العين( أي الن
  (35) تمليك السلعة.

وفي عقد المرابحة للآمر بالشراء يلجأ المشتري إلى المصرف الاسلامي من أجل      الحصول على      
النقد اللازم لشراء السلعة الموجودة لدى بائعها وليس لدى المصرف. وان قيام المصرف بشراء السلعة 

عها إلى المشتري آجلا بسعر أعلى, ليس الهدف منه الحصول على السلعة, فالمصرف لا غرض له وبي
بالسلعة, وإنما هدفه أن يبادل نقد عاجل بنقد آجل أكبر منه, استخدمت السلعة فيه واسطة غير مقصودة 

 لذاتها. الأمر الذي يجعل عقد المرابحة للآمر بالشراء نوعا من بيوع العينة.
طالما أن السلعة التي يريدها العميل ويتفق مع المصرف على شرائها ليست  -مالم يملك:انه بيع  -3

في حيازة وملكية المصرف, وانما هي في حيازة وملكية طرف ثالث, أي أن المصرف يتفق على 
بيع سلعة لا يملكها, فإن العملية تكون من قبيل )بيع المعدوم( الذي جاء الحديث الشريف 

 (36) ع ما ليس عندك(.بتحريمه )لا تب
ان طبيعة عمل المصارف هي الوساطة المالية, بينما طبيعة عقد  -انه تحايل للإقراض بفائدة : -4

المرابحة للآمر بالشراء هي الوساطة التجارية. والمصرف الاسلامي يدخل المرابحة باعتباره 
المشتري مبلغاً أكبر, وفي ذلك وسيطاً مالياً وليس تاجراً, فيقوم بدفع مبلغ للبائع ويتقاضى من 

  (37) شبهة الربا, لان هذه العملية في الواقع ليست إلا تحايلا لبيع نقود بنقود أكثر منها إلى أجل.
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يشتري من البائع بربح معين. أي ان  –في المرابحة المشروعة  –ومن الجهة الأخرى, فان المشتري 
ائية بين البائع والمشتري, والزيادة في الثمن لقاء التأجيل المرابحة المشروعة يتم فيها البيع ضمن علاقة ثن

جائزة مادامت العلاقة ثنائية بين بائع ومشترٍ. أما في المرابحة للآمر بالشراء, فالعلاقة ثلاثية يدخل فيها 
ذ المصرف ممولًا. ومن ثمَّ فان الزيادة لقاء التأجيل غير جائزة في هذه الحالة, لأن المصرف الاسلامي يتخ

الفرق بين النقد والنسيئة وسيلة للاسترباح, وهذا يعد قرضا بفائدة يقدمه المصرف إلى المشتري, إذ ان 
 (38) الفائدة ليست سوى الفرق بين السعر المعجل والسعر المؤجل.

يقوم عقد المرابحة للآمر بالشراء على كونه وعداً بالشراء من قبل  -انه قائم على الالزام بالوعد: -5
ووعداً بالبيع من قبل المصرف, وأخيراً بيع مرابحة. ويكون الواعد ملزماً بتنفيذ وعده. العميل, 

وذلك يعني إن الالزام بالوعد ركن أساسي من أركانه. غير ان الزامية الوعد في البيع لم يقل بها 
م متفقون على عد -وبضمنهم المالكية  –أحد من الفقهاء عدا المالكية, كما ان الفقهاء جميعا 

 جواز المرابحة إذا كانت ملزمة. 
إنَّ الباحثين الذين أجازوا عقد المرابحة للآمر بالشراء, اعتمدوا على رأي المالكية في مسألة إلزامية الوعد, 
 ولكنهم في الوقت نفسه, أغفلوا رأي المالكية الصريح في تحريم بيع المرابحة لأنها عندهم من بيوع العينة.

(39)  
ك, فان الرأي النهائي حول مشروعية عقد المرابحة للآمر بالشراء, هو أنه قائم على وبناء على كل ذل

التلفيق وتجزئة النصوص الفقهية, لأن الباحثين الذين أجازوا هذا العقد, قد جزئوا النّص الذي استندوا إليه, 
منه النّص نفسه الذي تض -لا الالزام –وهو نص الشافعي, بشكل انتقائي وتحكمي, متغافلين عن الخيار 

  (40) والذي جعله الشافعي شرطاً أساساً لجواز مثل هذه المعاملة.
وهكذا فان الرأي الذي يمكن أن يخلص إليه أي متتبع للواقع العملي للمصارف الاسلامية, هو أن هذه 
المصارف بخروجها عن الأسس التي وضعها الشهيد الصدر للعمل المصرفي الاسلامي, إنما خرجت عن 

سباب قيامها, الأسس الواضحة والصريحة لأحكام الشريعة الاسلامية التي تحرم الفائدة, وبذلك نقضت أ
عن طبيعة العمل المصرفي الذي يقوم على التمويل الائتماني وليس  –في الوقت نفسه  –كما أنها خرجت 

 التمويل التجاري الذي تمارسه هذه المصارف.
 الستنتاجات والتوصيات

 -أولا : الستنتاجات:
ان عقد المضاربة, المتفق على مشروعيته لدى جميع المذاهب الاسلامية, الذي اقترحه الشهيد  .1

الصدر كأساس للعمل المصرفي الاسلامي, يجمع في الوقت نفسه بين الحفاظ على طبيعة العمل 
 المصرفي ومهماته التمويلية والتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تحرم الفائدة.  

ق عقد المضاربة في المصارف الاسلامية واجه بعض الصعوبات التي تمثلت في ما ان تطبي .2
 يسمى بـ )المخاطرة الأخلاقية(, فضلًا عن إنه قد يتسبب في تبديد الموارد التمويلية.
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ان تلك الصعوبات, فضلًا عن رغبة مؤسسي المصارف الاسلامية والقائمين عليها في جني  .3
قد أدّت إلى تخلي هذه المصارف عن عقد المضاربة والتحوّل عنه الأرباح السريعة والمضمونة, 

 إلى عقد آخر سمي بـ )عقد المرابحة للآمر بالشراء( .
ان عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تقوم المصارف الاسلامية بمعظم عملياتها على أساسه,   .4

بّت  على عدم توافقه مع أحكام الشريعة ا لاسلامية, لأنه ليس في تعرّض إلى طعون عميقة إنص 
 الواقع  سوى تحايل للإقراض بفائدة.

ان تحوّل المصارف الاسلامية, في قيامها بأعمالها, من عقد المضاربة الذي اقترحه الشهيد  .5
الصدر إلى المرابحة للآمر بالشراء, يعني تحوّل هذه المصارف من الوساطة المالية التي هي 

 ساطة التجارية ظاهرياً دون أن تقوم بالعمل الحقيقي للتاجر.الوظيفة الطبيعية للمصارف, إلى الو 
إنَّ خروج المصارف الاسلامية, في تطبيقاتها العملية, عن اطروحة الشهيد الصدر, جعلها تدخل  .6

 في الربا من أوسع أبوابه.
  -ثانياا: التوصيات:

ارسها لأنها لا تتوافق ان تعيد المصارف الاسلامية النظر في العديد من الصيغ التمويلية التي تم .1
 مع أحكام الشريعة.

 أن تتخلّى المصارف الاسلامية بصورة خاصة عن عقد المرابحة للآمر بالشراء, وهو  .2
العقد الذي تجري القسم الأعظم من عملياتها على أساسه, وذلك لأن هذا العقد هو الصيغة التمويلية الأكثر 

 إثارة للشبهات الشرعية.
لامية إلى عقد المضاربة الذي إقترحه الشهيد الصدر كأساس شرعي أن تعود المصارف الاس .3

لممارسة أعمالها, لأنه يجمع بين الحفاظ على الطبيعة التمويلية الأئتمانية للعمل المصرفي من 
 جهة مع التوافق مع أحكام الشريعة من جهة أخرى.

صينة لغرض إيجاد الحلول أن يبذل المختصون بالاقتصاد الاسلامي المزيد من الجهود العلمية الر  .4
للصعوبات التي تواجهها المصارف الاسلامية عند تطبيقها لعقد المضاربة, ولا سيما مشكلة 

 المخاطرة الأخلاقية ومشكلة تبديد الموارد التمويلية التي تصاحب التطبيق المصرفي لهذا العقد. 
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 المصادر
 القرآن الكريم. -

 -أول: المصادر العربية:
أبي جمهور محمد بن علي بن إبراهيم الاحسائي, عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية,  إبن  (1)

 هـ.1403إيران,  -تحقيق مجتبى العراقي, دار نشر سيد الشهداء, قم
ابن رشد )الحفيد(, أبو الوليد محمد بن أحمد محمد بن رشد القرطبي الأندلسي, بداية المجتهد ونهاية   (2)

 لفكر, بيروت, بدون تاريخ.المقتصد, دار ا
ابن قدامه, موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد, المغني, مطبعة المنار, مصر,   (3)

 هـ.1347
شرح تنوير الابصار, دار إحياء  -ابن عابدين, محمد أمين بن عمر, رد المحتار على الدرّ المختار  (4)

 التراث العربي, بيروت, بدون تاريخ.
حافظ سليمان بن الاشعث السجستاني, سنن أبي داوود, دار الكتب العلمية, بيروت, أبو داوود, ال  (5)

 م.1996هـ/1416
أحمد سالم عبد الله ملحم, بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الاسلامية, مكتبة الرسالة الحديثة,   (6)

 .1989عمان, 
 .1977أحمد عبد العزيز النجار, بنوك بلا فوائد, دار وهران, القاهرة,   (7)
أنجو كارسن, الاسلام والوساطة المالية, مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي )العدد الأول, المجلد   (8)

م(, المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي, جامعة الملك عبد العزيز, 1984هـ/1404الثاني, 
 جدّه. 

ق: محمد أمين البهوتي, منصور بن يونس بن إدريس, كشاف القناع عن متن الاقناع, تحقي  (9)
 م.1997هـ/1417الضناوي, عالم الكتب, بيروت, 

البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي, السنن الكبرى, دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, الهند,  (10)
 هـ.1352

الدسوقي, شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار إحياء  (11)
 بدون تاريخ.الكتب العربية, مصر, 

د. رفيق المصري, النظام المصرفي الاسلامي: خصائصه ومشكلاته, بحث ضمن مطبوع  (12)
بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي(,  –)دراسات في الاقتصاد الاسلامي 

ه,   .م1985هـ/1405المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي, جامعة الملك عبد العزيز, جدَّ
الرملي, أحمد بن حمزة بن شهاب الدين , نهاية المحتاج إلى الشرح المنهاج, مطبعة مصطفى  (13)

 م.1938هـ/ 1357البابي الحلبي, مصر, 
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د. سامي حسن حمود, تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية, دار الفكر,  (14)
 .1982عمان, 

مر بالشراء من الاستثمار البسيط إلى بناء د. سامي حسن محمود, تطبيقات بيوع المرابحة للآ (15)
سوق رأس المال الاسلامي مع اختيار تجربة بنك البركة في البحرين نموذجاً عملياً, بحث مقدم إلى 

الجوانب التطبيقية و القضايا والمشكلات(,المجمع  –)ندوة خطة الاستثمار في البنوك الاسلامية 
 م.1987هـ/1407الاسلامي للتنمية, الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية والبنك 

 .1999د. طارق طه, إدارة البنوك, المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي, الاسكندرية,  (16)
العاملي, الشهيد الثاني زين الدين الجبعي , الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, منشورات  (17)

 م.1967هـ/1378جامعة النجف الدينية, مطبعة الآداب, النجف, 
د. عبد الستار أبو غّدة, الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة في المجتمع المعاصر, بحث مقدم  (18)

الجوانب التطبيقية و القضايا والمشكلات(, المجمع  –إلى )ندوة خطة الاستثمار في البنوك الاسلامية 
 م.1987هـ/1407الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية والبنك الاسلامي للتنمية, 

 .1990عوض فاضل اسماعيل الدليمي, النقود والبنوك, جامعة بغداد, بغداد,د.  (19)
 .1973السيد محمد باقر الصدر, البنك اللاربوي في الاسلام, دار الكتاب اللبناني, بيروت,  (20)
تقريرات أبحاث السيد أبي القاسم  –كتاب المضاربة  -محمد تقي الخوئي, مباني العروة الوثقى (21)

 هـ.ق.1408ايران,  -مية, قمالخوئي, المطبعة العل
د. محمد الصاوي, مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام, دار الوفاء,  (22)

 .1990المنصورة, مصر, 
د. محمد عبد الله العربي, محاضرات في الاقتصاد الاسلامي وسياسة الحكم في الاسلام, مطبعة  (23)

 الشرق العربي, القاهرة, بدون تاريخ.
حمد عبد المنعم أبو زيد, المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الاسلامية, المعهد د. م (24)

 .1996العالمي للفكر الاسلامي, القاهرة, 
د. محمد عمر شابرا, النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد اسلامي, مجلة ابحاث الاقتصاد  (25)

مركز العالمي لأبحاث الاقتصاد م(, ال1984هـ/1404الاسلامي, )العدد الثاني, المجلد الأول, 
 الاسلامي, جامعة الملك عبد العزيز, جدة.

محمد نجاة الله صديقي, مشكلات البنوك الاسلامية في الوقت الحاضر, بحث مقدم إلى )ندوة  (26)
م(, المعهد 1993هـ/1413, 38قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات, ندوة رقم 

 م.1997هـ/1418لتدريب التابع للبنك الاسلامي للتنمية, تحرير: منذر قحف, الاسلامي للبحوث وا
د. محمود محمد طنطاوي, القروض المصرفية في ضوء الشريعة الاسلامية, بحث منشور ضمن  (27)

)ندوة الاقتصاد الاسلامي(, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, ومعهد البحوث والدراسات العربية, 
 . 1983بغداد, 
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 ه.ق.1418إيران, -مرتضى الانصاري, كتاب المكاسب, مجمع الفكر الاسلامي, قم (28)
المدخل الفقهي العام, مطبعة جامعة دمشق,  –مصطفى الزرقا, الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد  (29)

 .1959دمشق, 
الأسس النظرية واشكاليات التطبيق, دار  –, المصرفية الاسلامية د. نوري عبد الرسول الخاقاني (30)

 . 2011اليازوري, عمان, 
د. يوسف القرضاوي, بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية, مكتبة وهبة,   (31)

 م.1987هـ/1407القاهرة,
 الإنكليزيةثانياا: المصادر 

(1) Iqbal & Mirakhor, Islamic Banking, International Monetary Fund, 

Occasional Paper, No 49, Washington, D.C, 1987. 

(2) John Sloman &Mark Sutcliffe, Economics for Business, Prentice Hall, 

Europe, 1998. 

(3) Mark Hirschey & James Pappas, Managerial Economics, 6
th

 Edition, 

Dryden Press, USA, 1996. 

(4) UI Haque & Mirakhor, Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment 

in an Interest-free Economy, in (Theoretical Studies in Islamic Banking 

and Finance), The Institute for Research and Islamic Studies, Huoston, 

Texas, 1987. 

(5) Ziauddin Ahmed, Islamic Banking: State of the Art, Islamic Development 

Bank, Islamic Research and Training Institute, Jeddah,1994. nm 

 الهوامش
                                                           

ناا ث لك ان اااد ئ  هئ ال هااع ئ  هئ ال ئلهيكتتاا  ئ نااع شنبا  عض نوااك شواكعع علاار يا ئ  ئ  هئ اال ئ  كتتاا   هناك   *

 وعلر ي ئ  ئ  هئ ل ئ ثكعن . 

(
1

 .188-186,   :1990ه. ع ض فكضل  ئسمكعيل ئ د يمع, ئ نق ه وئ بن  , جكال  عغدئه, عغدئه,( 

(
2

 .130س تة آل عمرئن: ئلآت  ( 

(
3

 ه احمد طنطكوي, ئ قروض ئ مبرفي  فع ض ء ئ ورتل  ئلسلااي , عحن انو ت ضمد أنظر اثلا: ه. احم( 

)ندوة ئلقنبكه ئلسلااع(, ئ منظم  ئ لرعي   لنرعي  وئ ثقكف  وئ لل م, والود ئ بح ث وئ دتئسكت ئ لرعي , 

 .   230,  : 1983عغدئه, 

(
4
أنظر اثلا: ه.  احمد عبد الله ئ لرعع, احكضرئت فع ئلقنبكه ئلسلااع وسيكس  ئ حضم فع ئلسلام, اطبل   (

 .267-266ئ ورق ئ لرعع, ئ قكهرة, عدون شكتتخ,  :

(
5

  لاطلاث على شفكصيل عقد ئ مضكتع  اد حين شلرتفع واوروعينع وشروطع, وفقك  لمذئهب ئ خمس , أنظر: ( 

  ئ ثكنع زتد ئ دتد ئ  بلع )ئاكاع جلفري(, ئ روض  ئ بوي  فع شرح ئ لمل  ئ داوقي , ئ لكالع, ئ وويد

 .4/211م, 1967هـ/1378انو تئت جكال  ئ ن   ئ دتني , اطبل  ئلآهئب, ئ ن  , 

  ,ئعد قدئاع, ا فا  ئ ادتد أعاع احماد عباد الله عاد أحماد عاد احماد )حنبلاع(, ئ مغناع, اطبلا  ئ مناكت, ابار

 .5/8هـ, 1347

 تشد )ئ حفيد(, أع  ئ   ياد احماد عاد أحماد احماد عاد تشاد ئ قرطباع ئمند ساع )ااك ضع(, عدئتا  ئ م نواد  ئعد

 .2/178ونوكت  ئ مقنبد, هئت ئ فضر, عيروت, عدون شكتتخ, 

  ئ رالع, أحمد عاد حما ة عاد شاوكب ئ ادتد )شاكفلع(, نوكتا  ئ محناكح ا اى شارح ئ منواكح, اطبلا  اباطفى

 .5/218م, 1938هـ/ 1357ر, ئ بكعع ئ حلبع وأولهه, اب
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 شرح شن تر ئلعبكت, هئت احيكء  -اعد عكعدتد, احمد أايد عد عمر )حنفع(, ته ئ مخنكت على ئ دت ئ مخنكت

 . 4/483ئ نرئث ئ لرعع, عيروت, عدون شكتتخ, 

(
6

 .26,  : 1973ئ سيد احمد عكقر ئ بدت, ئ بنك ئ لاتع ي فع ئلسلام, هئت ئ ضنكب ئ لبنكنع, عيروت, ( 

(
7

 .66-65ئ مبدت ئ سكع  نفسع,  : ( 

(
8

 .10-8ئ مبدت ئ سكع  نفسع,  : ( 

(
9
 .22-20ئ سيد احمد عكقر ئ بدت, ئ بنك ئ لاتع ي فع ئلسلام, ابدت سكع ,  :  (

(
10
 .204-203ئ سيد احمد عكقر ئ بدت, ابدت سكع ,  :  (

(
11

 .35-32ئ سيد احمد عكقر ئ بدت, ابدت سكع ,  : ( 

( ):  ع أن ت لل شيئك الل اك  مد تلمل عملا الل اك أو ا وا ل اادة الل اا  أو ا و  ا . ياون تقا ل: ااد ه -ئ  لك

 -ته ضك نع أو عنى  ع هذئ ئ حك ط, فلع يذئ. وئ  لك   جك  ة  دى جميل ئ مذئهب. أنظر فع ذ ك يلا اد :

 أعحاكث ئ سايد أعاع ئ قكسام ئ خا  ع,  شقرتارئت –يناكب ئ مضاكتع   -احمد شقع ئ خ  ع, ابكنع ئ لروة ئ ا لقى

 .210هـ.ق,  :1408ئترئن,  -ئ مطبل  ئ للمي , قم

  ئ بو شع, انب ت عد ت نس عد اهتتس )حنبلع(, يوكف ئ قنكث عد اند ئلقنكث, شحقي : احمد أايد , عاك م

 .4/302م, 1997هـ/1417ئ ضنب, عيروت, 

 شي  ئ دس قع علاى ئ وارح ئ ضبيار , هئت احياكء ئ دس قع, شمس ئ دتد احمد عد أحمد عد عرف  )اك ضع(, حك

 .4/26ئ ضنب ئ لرعي , ابر, عدون شكتتخ, 

  ئ رالع, أحمد عاد حما ة عاد شاوكب ئ ادتد )شاكفلع(, نوكتا  ئ محناكح ا اى شارح ئ منواكح, اطبلا  اباطفى

 ابدت سكع . 4/345م, 1938هـ/1357ئ بكعع ئ حلبع, ابر, 

(
1

 كفوة, وذ ك ئسننكهئ ا ى ئ حدتن ئ ورت  ) ئ خرئح عك ضمكن(, ئنظر: ئن ئ ذي تق م علملي  ئ ضمكن تسنح  اض( 
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